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البوليسية والدولة ..الاستثنائية القوانين  
مصر فى التطبيق وواقع.. الدستورية المشروعية بين   

 

 حكامهوأ لقواعده تكون الذي دستورها لىإ للدولة مالعا القانوني النظام يستند 
 يهدد جسيم لخطر الدولة تعرض عند ولكن. العادية الظروف فى  غيرها على والعلو السمو
 مع التعامل آلية الدستور ينظم ما ًغالبا إذ ، ًمختلفا مرالأ يكون شعبها وجود يهدد وأ كيانها
 من نسبة قلوبأ ممكنة خسائر قلبأ درئها بوأسالي عاديةال غير الاستثنائية الظروف تلك

   .متوقعة مدة ولأقصر المشروعية بمبدأ التضحية

 والقانونية الدستورية النصوص ببعض العمل يقافإ هو الآليات تلك اهم من ولعل 
  .الاستثنائية الظروف زوال حتى مؤقتة بصورة بها التقييد عدم وأ محدد لأمد

 القانون لأحكام جميعهم وأفرادها تهابهيآ ولةالد تخضع أن بالمشروعية قصديُو 
 أحكام تصرفاتها فى الإدارة تحترم أن المبدأ هذا مقتضيات ومن حدوده، عن تخرج لا وأن

  .للبطلان وتعرضت مشروعة غير أعمالها عدت إلا و القانون،

 طابع تصرفاتها يمنح الذي هو الخضوع هذا أن على الدول تتفق ما ًوغالبا 
  .بوليسية دولة تصبح عنه وبخروجها القانونية الدول مصاف فى عهاويض الشرعية

  



 

٣٣٦

Exceptional laws and the police state 
in Egypt 

Between constitutional legitimacy and the reality 
of application 

The general legal system of the State shall be based on 
its Constitution, the rules and provisions of which shall 
prevail over others in normal circumstances. However, 
when the state is exposed to a serious danger that threatens 
its existence or threatens the existence of its people, it is 
different. The constitution often regulates the mechanism 
of dealing with exceptional exceptional circumstances and 
methods of avoiding them with the least possible losses and 
with the least sacrifice of the principle of legality. 

One of the most important of these mechanisms is the 
suspension of the work of certain constitutional and legal 
provisions for a specific period or not to restrict them 
temporarily until the disappearance of exceptional 
circumstances. 

The legality is that the state shall subject all its organs 
and members to the provisions of the law and that it shall 
not go beyond its limits. The requirements of this principle 
are that the administration shall respect the provisions of 
the law in its actions. 

States often agree that it is this submission that 
legitimizes its actions and places them in the ranks of legal 
states and, as a result, becomes a police state. 
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 بوليسيةوالدولة ال .. الاستثنائية القوانين

 وواقع التطبيق..  بين المشروعية الدستورية فى مصر

 صفاء شاكر. د

 باحث فى التاريخ الحديث والمعاصر

  
ظروف العادية، فإن إذا كان خضوع الدولة للقانون ھو الأصل فى ال

التساؤل يثور حول إمكانية تطبيق ھذا الأصل فى الظروف الاستثنائية، حين 
تواجه الدولة حالة ضرورة تفترض قيام خطر جسيم قائم لا يمكن تداركه إلا 
بالتخلى عن قسط من القواعد القانونية، وكان فى ھذا التخلى العلاج الوحيد 

  . لح الحيوية للدولةللموقف لمواجھة خطر المساس بالمصا

إن التسليم بضرورة احترام مبدأ المشروعية رغم قيام تلك الظروف، 
ُيقضى على بقاء الدولة، وھنا لا يبقى منھا إلا نصوص جامدة لا قيمة ترجى 

  . منھا

أما التسليم بالخروج على القانون وعدم التمسك بمبدأ المشروعية، 
انات والعصف بالحريات فقد يؤدى على العكس إلى إھدار جميع الضم

الفردية دون ضوابط أو قيود، كما أن مقتضيات الواقع قد لا تكون بالجسامة 
  ١ تبرر الانتھاك الكامل للمشروعيةالتى

ن للدولة صلاحيات ضرورية لتوفر معنى المجتمع ومن البديھى أ
. والاستقرار، ولكنھا يجب أن تكون محكومة بالمبادئ الأولى للديمقراطية

، أى أن تصبح الدولة  يبدأ من إعطائھا أبعاد بشرية استبداد الدولةومفتاح
ًذات صفات بشرية فتكون لھا إرادة ومھمة عليا، وإعطاء النظام دورا بشريا  ً

يتوقف النظام ھنا عن كونه أداة . يجعله جھة مستقلة عن الإرادة الشعبية
تلك أھدافه يمارس من خلالھا الناس إدارة حياتھم إلى كائن مضاد لھم ويم

ُفالبعد البشرى للديمقراطية يشكل غطاء يختبئ تحته الممارسون . الخاصة
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٣٣٨

ُالحقيقيون للسلطة من الأفراد وتضيع المسئولية الفردية وتحال المطالبات 
يتحدث باسمھا ولا يعثر عليھا والشكاوى إلى إرادة عليا لدولة وھمية، الكل 

دة عليا ھى فى الحقيقة كل ممارسى السلطة يتحججون بتحقيق إراأحد، 
ًإرادتھم الخاصة، ولكن فصل الدولة عن كونھا نظاما يديره أفراد وتحويلھا 
  .إلى إرادة مستقلة ھو أفضل غطاء للرغبات الشخصية وبذرة الفساد الأولى

عى مھمة عليا للدولة تفوق خدمة َّوقد لوحظ أن كل دول الاستبداد تد
  .تراھن عليھاالشعب أو 

لأفراد لھم إرادات وغايات، أما الأنظمة فھى مجرد والحقيقة أن ا
ِّوإعطاء النظام قيمة ثابتة يحوله من وسيلة إلى . وسائل لتحقيق ھذه الغايات

  )٢(فاعل مستقل، وھنا يكمن خطر الدولة

ًمن ھنا، وانطلاقا من إيمانى الجازم بتكامل العلوم الاجتماعية بصفة 
ُبصفة خاصة، كان لا بد من التمازج عامة، وبتكامل علمى التاريخ والقانون 

بين التاريخ المصرى الحديث والمعاصر، وبين القانون الدستورى والقانون 
 لتأصيل الفكرة التى نھدف إلى بلورتھا للمفھوم فة أخصالإدارى بص

  .السياسى الذى ابتغيناه

  : من ھنا سوف تتناول الورقة النقاط التالية

  .رتباطھا بالدولة الشمولية واـ التعريف بالدولة البوليسية

  .ـ إلقاء الضوء على القوانين الاستثنائية ومتى تلجأ لھا الدولة

  .  تاريخى، وتحليل دستورىعرض. ـ القوانين الاستثنائية فى مصر

 أنھا الدولة التى تمارس فيھا الحكومة إجراءات َّتعرف الدولة البوليسية
 الحياة الاقتصادية قمعية صارمة ضد المجتمع، تتحكم من خلالھا فى

والاجتماعية والسياسية للشعب، وتتدخل فى توجھات المواطنين ومعتقداتھم، 
َّوغالبا ما يتم ذلك من خلال شرطة سرية، أو مليشيات مقنعة بأطر رسمية،  ً
ِّتعمل عادة خارج الحدود التى يفرضھا القانون، ويكون المسوغ ـ حسب وجھة 

ل، وجود تھديد للأمن الوطنى أو القومى، أو النظر الحكومية ـ فى أغلب الأحوا
وجود عداء لدول خارجية، أو محاولات زعزعة النظام، وغير ذلك مما ينطلى 
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، فأمن السلطة ھو الھاجس الأول عند كل سلطة، وھو )٣(على الكثير من البسطاء
مصدر قلقھا الدائم، وھى لھذا السبب لا تغفل لحظة واحدة عنه، ولا تترك مسألة 

ة ولا كبيرة تتعلق بالأمن إلا واھتمت بھا، وأوجدت الحلول السريعة لھا، صغير
بل ھى تتفنن كل يوم فى ابتكار أدوات ووسائل وحيل وألاعيب جديدة تضيفھا 
إلى ما تملك من أدوات ووسائل، وما تضع من أساليب وخطط وبرامج من أجل 

 ولاء وطاعة تعزيز وتأمين استقرارھا واستمرارھا، ومن أجل إخضاع وضمان
الآخرين الذين تحكمھم ھذه السلطة، والاستحواذ على قدر أكبر من حريتھم 

ھكذا تقول الحكومة، ولكنھا تستطرد " المواطن حر"و. وقمعھم إذا لزم الأمر
ًدون أن تسمع أحدا  ِ ًولكن لكى يتمتع المواطن بحريته، أو بما يتبقى له منھا، حقا "ُ

ً يبدى رأيا مخالفا، وألا يقول لا لشئ تريده عليه ألا يتكلم فى السياسة وألا ً
 وتمرر الأنظمة من خلال تلك الأساليب الكثير من المشاريع التى )٤("الحكومة

تعمل على تحجيم جموع الشعب وتشتيت شملھا، وتلجأ فى ذلك إلى القانون نفسه 
 ُ عليه، حيث تفرض قوانين الطوارىءتىفُذاتھا أو تستد تضعه الجماھير الذى ق

   )٥(والأحكام العرفية بحجة حفظ الأمن العام

 الحكم بطرق  ماوتبدأ تطبيقات الدولة البوليسية عادة عندما تتسلم فئة
، ويخشى النظام ، وبالتالى لا تمثل الأغلبيةديمقراطيةغير مشروعة وغير 

ِّمن الآخر صاحب الحق فى السلطة أو فى الشراكة فيھا، ويرى أن يحصن 
 ى السلطة وسلبھا منه، فتنصھرة من ھذا الآخر لتولنفسه ضد أى محاول

عندھا الحكم والسلطة وأجھزة الحكم بعضھا مع البعض الآخر، وتصبح 
 الديمقراطيةولأن المواجھة بالطرق جميعھا كتلة واحدة متحفزة للمواجھة، 

ل ھذه المھمة إلى ِّ فتوك؛ يصعب تأمينهلھا شروطھا وتحتاج لتأييد شعبى
  .أجھزة الأمن

ًيلاحظ أن الدولة الأمنية البوليسية تتكون تدريجيا من خلال نقطة و
قراطى، ومن خلال إطلاق يد ولاق بسيطة ھى حماية نظام غير ديمانط

أجھزتھا بزعم أنھا ستحمى ھذا النظام وتتيح له رسم حياة الناس والمجتمع 
  .والسياسات وغيرھا
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٣٤٠

ولى لتخويف وقد تبدأ ھذه الأجھزة بممارسة القمع فى المرحلة الأ
الناس وإسكاتھم والسيطرة عليھم ثم تتحول إلى دولة أمنية ذات أذرع عديدة 
تصل إلى جميع جوانب الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية 

   )٦(فى البلاد

ولما كان الشرط الأساسى للوصول إلى السلطة يكمن فى تمتع 
ذا الشرط يمر من خلال تنظيم  فإن تحقيق ھديمقراطية؛ممارسيھا بشرعية 

 تقوم على الديمقراطيةفباعتبار أن  .منافسة انتخابية ومن وجود نظام تمثيلى
التعددية السياسية؛ فإن المنافسة الانتخابية توفر لجميع المواطنين من 
الاختيار بين الأفكار والتيارات المتنافسة للفوز بثقة الناخبين، وتتم المنافسة 

قواعد قانونية منضبطة، شفافة ومحايدة حتى لا يقع تفضيل الانتخابية حسب 
وإذا كان الھدف من ممارسة السلطة ھو تحقيق  .تيار أو حزب على آخرين

المصلحة العامة؛ فإن ذلك لا يكون إلا إذا تم توظيف السلطة فى اتجاه عدم 
من أجل ذلك فإن ممارسة . الإفراط فيھا، واحترام حقوق الأفراد وحرياتھم

 تقوم على مبادئ راسخة كلھا ترمى لحماية الديمقراطيةلطة فى النظم الس
   )٧(الأفراد وتخضع لقواعد قانونية تعلو إرادة الحكام

َ تدخل ضمن نطاق ما عرف فى القانون باسم تلك المبادىء ِ ُ
َويقصد بمبدأ المشروعية ضرورة احترام القانون وسيادته ". المشروعية" ُ

مفھوم أعم بين القوة والدولة، إذ أن العلاقات القانونية بين الفرد والسلطة، أو ب
فيما بين السلطات العامة بعضھا ببعض، وكذلك بين الأفراد ذاتھم، ھى 

ختلف بالنسبة للعلاقة بين الفرد ر تقات ذات أطراف متساوية، ولكن الأطعلا
ة فيھا على قدر والدولة، إذ لا تكون بين طرفين متساويين، بل تكون الدول

َلك بموجب السلطة العامة التى منحت لھا، والأجھزة على من الفرد، وذأ ِ ُ
دة بھا لضمان أمن المجتمع وسلامته، مما يعنى أن الدولة َّالمختلفة المزو

ًتكون غالبا فى مركز قوة يسمح لھا بالتھديد أو الإساءة إلى حريات وحقوق 
شروعية، حيث يستطيع ًالأفراد، ولا يقف حائلا دون ھذا التھديد إلا مبدأ الم

المواطن فى ظله، إذا ما اعتدت إحدى السلطات العامة على حرية أو حق أن 
ًيلجأ للقضاء مبينا أوجه القانون، فإذا صحت دعواه أصبح عمل السلطة أيا  ً ِّ
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٣٤١

َّكان ھذا العمل غير مشروع، ومن ثم يتعين إلغاءه أو التعويض عنه أو 
   .ًكليھما معا إذا كان لذلك محل

ذا يمكن القول إنه يترتب على الالتزام بمبدأ المشروعية، سيادة وھك
حكم القانون فى علاقة الحاكم والمحكوم، وبالتالى صيانة وضمان حقوق 
الأفراد وحرياتھم العامة، ولھذا توصف الدولة التى يسودھا ھذا المبدأ بالدولة 

 Etat deيسية ويقابلھا بطبيعة الحال الدولة البول Etat de Droitالقانونية 
Police٨( التى لا مكان فيھا لھذا المبدأ(   

ًوإعمالا بمبدأ المشروعية، فإنه يتعين على الدولة الالتزام بالقانون 
ًبيد أن ھذا المفھوم إن كان صالحا فى ظل . ًفى أى وقت وأيا كانت الظروف

ظروف وأزمة اعتيادية، فإنه لا يصلح للتطبيق فى ظل ظروف أزمة غير 
ية، وقد يترتب على الإصرار على تطبيقه استفحال الأزمة بما يؤدى اعتياد

فقد تطرأ . إلى انھيار الدولة أو على الأقل تعريض سلامتھا لمخاطر شديدة
ظروف استثنائية تھدد سلامة الدولة كالحروب والكوارث الطبيعية، وتجعلھا 

ءات عاجزة عن توفير وحماية النظام العام باستخدام القواعد والإجرا
ُالقانونية المعتادة، وفى ھذه الحالة لا بد أن تتسع سلطات ھيئات الضبط 

من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة تمكينھا خلال لمواجھة ھذه الظروف من 
لأن القوانين القائمة لن تسعف الحكومة فى ) ٩(لمواجھة الظرف الاستثنائى

 سلامة البلاد ًمواجھة تلك الظروف التى تقتضى سرعة التصرف حفاظا على
  .ًودرءا للأخطار عنھا

ليشمل ھذا الجانب " مبدأ المشروعية"ُلذلك كان لا بد من أن يتوسع 
ِّالاستثنائى وبالشكل الذى يمكن الحكومة من التصرف بقدر من الحرية 

عارض مع قواعد ومنحھا بعض السلطات الخاصة على النحو الذى قد يت
 القانون  كون مبدأ سلامة الشعب ھو يحيد عنالمشروعية العادية، ولكنه لا

   )١٠(الأعلى الذى يجب أن يسمو على القوانين الوضعية
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٣٤٢

وحيث أن نظام الظروف الاستثنائية من شأنه المساس المباشر 
ِّبحقوق وحريات الأفراد التى يكفلھا الدستور، فلا بد أن يتدخل المشرع  ُ

 أن الأول: باتباع أسلوبينًلتحديد ما إذا كان الظرف استثنائيا أم لا، ويتم ذلك 
تصدر قوانين تنظيم سلطات الإدارة فى الظروف الاستثنائية بعد وقوعھا، 
ويتسم ھذا الأسلوب بحماية حقوق الأفراد وحرياتھم لأنه يحرم السلطة 
التنفيذية من اللجوء إلى سلطات الظروف الاستثنائية إلا بعد موافقة السلطة 

لظروف الاستثنائية ما يقع بشكل مفاجئ لا التشريعية، ويعيبه أن ھناك من ا
بينما يتمخض . يحتمل استصدار تلك التشريعات بالإجراءات الطويلة المعتادة

ً عن وجود قوانين منظمة سلفا لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامھا الثانى
ويرخص الدستور للسلطة التنفيذية بإعلان حالة الظروف الاستثنائية والعمل 

 ولا يخفى ما لھذا الأسلوب من عيوب تتمثل فى .ھذه القوانينبمقتضى 
وسلطتھا فى إعلان حالة الظروف الاستثنائية فى غير احتمال إساءة الإدارة 

ِّأوقاتھا للاستفادة مما يمنحه لھا المشرع من صلاحيات فى تقييد حريات 
   )١١(الأفراد وحقوقھم

لظروف ن نظرية اوبناء عليه، فھناك فرق بين أعمال السيادة، وبي
  :ًقاط التقاء وأيضا نقاط اختلاف بينھماالاستثنائية، كما أن ھناك ن

فالقضاء يراقب عناصر شرعية : فمن حيث الرقابة القضائية
ًالأعمال الصادرة طبقا لنظرية الظروف الاستثنائية، كما يملك بحث الدعوى 

 فالأعمال ًموضوعيا مع مراعاة أن الشرعية ھى شرعية استثنائية، ومن ثم
درة بالارتكان إلى نظرية الظروف الاستثنائية ليست لھا حصانة االص

قانونية، والدفع بشأنھا ھو دفع فى مواجھة القانون، فالفرض أنھا اعتداء على 
  .ِّسلطة المشرع

 بذلك، إلا أما نظرية أعمال السيادة، فإن القضاء يملك وصف العمل
َأنه متى أتفق ِ ُ ة حجب رقابته عنه، فلا يملك الخوض فى  أنه من أعمال السيادُ

الموضوع، إذ أن تلك الأعمال لھا حصانة قانونية تعفيھا من الخضوع 
  .للرقابة القضائية

فنظرية الظروف الاستثنائية ھى نظرية مؤقتة : ومن حيث الزمن
تتسم ائى، بينما نظرية أعمال السيادة بالمدة التى يوجد فيھا ظرف استثن

وام، فلا يتوقف إعمالھا على وجود ظرف معين، وإنما بالاستمرارية والد
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٣٤٣

يصح القول بأن نطاقھا ھو الذى يغير من حيث حرية السلطة التنفيذية فى 
  . اتخاذ التصرف الملائم

ًووفقا لنظرية الظروف الاستثنائية، فإن الإدارة لا تلجأ إلى استعمال 
  .تلك الظروف إلا مضطرة وتحت وطأة الظروف الصعبة

رة فالأعمال الصاد: لتعويض مسئولية الدولة أو الالتزام باومن حيث
ًوفقا لنظرية الظروف الاستثنائية يجوز التعويض عنھا على أساس الخطأ أو 

ًدرة عن الدولة وفقا لنظرية السيادة فإنھا لا االمخاطر، بينما الأعمال الص
  .يز التعويض لا على أساس الخطأ ولا على أساس المخاطر كأصل عامجت

ظروف الاستثنائية ًوفقا لنظرية ال: ًوأخيرا من حيث ضمانات الأفراد
ضائية تعتبر أھم ضمان للأفراد فى مواجھة الإدارة حيث يملك فإن الرقابة الق

القضاء إلغاء التصرف والتعويض عنه، أما بالنسبة للأعمال الصادرة عن 
لطة القاضى ًالإدارة وفقا لنظرية أعمال السيادة فلا ضمان للأفراد سوى س

   )١٢(فى تكييف العمل

من خلال ھذا التنظير، سنحاول تطبيقه على التاريخ المصرى 
المعاصر لمعرفة مدى التزام الحكومات المصرية بالمشروعية الدستورية 

  .من عدمه

  :القوانين الاستثنائية فى مصر

فرضت سلطات الاحتلال البريطانية الأحكام العرفية على أثر 
 وصار ١٩١٤الدولة العثمانية وروسيا فى أول نوفمبر نشوب الحرب بين 

جون "من المتوقع أن تنشب الحرب بينھا وبين انجلترا، فأعلن الجنرال 
 قائد جيوش الاحتلال فى مصر الأحكام Sir John Maxwell" مكسويل

 وھذا ١٩١٤ نوفمبر سنة ٢العرفية فيھا بموجب القرار الذى أصدره يوم 
  :نصه
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٣٤٤

ِى أمرت من حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى ًليكن معلوما أن" ُ

 مراقبة القطر المصرى العسكرية لكى يتضمن حماؤه، فبناء َّبأن آخذ على
  )١٣("على ذلك قد صار القطر المصرى تحت الحكم العسكرى من تاريخه

ًووضعت الرقابة على الصحف تبعا لإعلان الأحكام العرفية،  َ ِ
ّخر، حذر فيه الأھلين من تكدير السلام ًوأصدر الجنرال مكسويل إعلانا آ
ئھا، ودعاھم إلى اتباع جميع الأوامر التى االعام ومساعدة أعداء انجلترا وحلف

   )١٤(تصدرھا السلطة العسكرية

 وطوال فترة ثورة واستمرت ھذه الأحكام حتى انتھاء الحرب،
َّ مايو قدم ٢٠ وفى أثناء وزارة محمد سعيد باشا التى تولت فى ،١٩١٩

لعشرات من المصريين عريضة تخص مطالب الأمة كى تنال الحكومة ا
الجديدة ثقتھم وشملت إلغاء الأحكام العرفية وإخلاء سبيل المعتقلين والمحكوم 

القوانين الاستثنائية التى تصادر عليھم، وإلغاء قانون المطبوعات وجميع 
سة  صدر بلاغ من ريا١٩١٩  يوليو٩ وفى )١٥(حرية الأفراد والجماعات

مجلس الوزراء يعلن إلغاء المحاكم العسكرية وإحالة الباقى من القضايا 
 يوليو على أن ١٥الخاصة بحوادث الثورة إلى المحاكم المدنية ابتداء من 

ستثنى من ذلك حوادث الاعتداء على أشخاص من أفراد القوات البريطانية، ُي
ن السياسيين فى كذلك استجاب القائد العام إلى طلب الإفراج عن المعتقلي

الحوادث الأخيرة وإبطال الرقابة على المراسلات التى تصدر من مصر إلى 
ًالخارج، على أن إلغاء الرقابة كان صوريا، فقد أرسلت مراقبة النشر إلى 
الصحف مذكرة سرية حظرت عليھا نشر الأنباء أو المقالات المتعلقة بعدة 

بريطانية العليا  قضية دير  وبالتالى نظرت المحكمة العسكرية ال)١٦(أمور
للقطار أثناء  عض الضباط والجنود البريطانيين المستقلينمواس بعد قتل ب
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٣٤٥

وتجدد طلب إلغاء الأحكام العرفية كشرط لسعد  )١٧(مروره فى تلك المنطقة
 قبل الجلوس على مائدة المفاوضات مع  ضمن الشروط الأخرىباشا زغلول
روت لإصدار تصريح  الخالق باشا ث عبد، وأثناء مباحثات)١٨(اللورد ملنر

، الربط بين إلغاء الأحكام العرفيةَّ أصرت بريطانيا على ؛١٩٢٢ فبراير ٢٨
لحرب من تسخير الإمكانات وبين عدم مؤاخذتھا على ما ارتكبته أثناء ا

المصرية سواء بالاستيلاء على الأراضى، أو سجن وتشريد المئات، تحت 
 الأمور معلقة تأيام الحرب، وبالتالى ظل الحفاظ على الأمن العام زريعة

طوال عھد الوزارات السابقة على حكومة يحيى ابراھيم باشا التى أصدرت 
 وربطت بين إجراء الانتخابات وبين إلغاء الأحكام ١٩٢٣الدستور عام 
َّ إلى أن البرلمان بعد أن يتشكل سيكون من  رئيس الوزراءالعرفية، وأشار

  )١٩(ترك للمفاوضاتُلنقاط التى ستمھامه درس ما تبقى من ا

 ٤٥ المادة  أبريل؛ نصت١٩الذى صدر فى ،  ١٩٢٣ دستور وفى
عرض إعلان الأحكام يعلن الأحكام العرفية، ويجب أن يالملك "على أن 

فإذا وقع ذلك . ًالعرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارھا أو إلغاءھا
رلمان للاجتماع على وجه الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة الب

 بتقرير الأحكام ١٤ القانون رقم صدر ١٩٢٣ وفى نھاية مايو ،)٢٠("السرعة
وقد اشتمل  الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاھرات فى الطرق العامة،

 المادة الثانية منحت  ثلاثة عشر مادة،ذا القانون على ثلاثة فصول تضمنتھ
اعات ولكن بعد إخطار البوليس قبل  الحرية للشعب فى الاجتممن القانون

ة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان دعقد الاجتماع بثلاثة أيام، وتنقص ھذه الم
ً يجب أن يكون الإخطار شاملا لبيان للمادة الثالثةً وطبقا ًالاجتماع انتخابيا،

 إذا كان الغرض ماو ان والمكان المحددين للاجتماع، وبيان موضوعهالزم
ليس ھذا فقط؛ بل  ً. مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيامنه محاضرة أو

  .)٢١(تعداه إلى وضع قيود متعددة على حرية الاجتماعات والمظاھرات
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٣٤٦

 ١٩٢٣ لسنة ١٥القانون رقم صدر )  يونيو٢٦( وفى الشھر التالى 
 بشأن القواعد العامة التى يجب اتباعھا فى حالة إعلان الأحكام العرفية،

 منه إلى أنه يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأولى مادةالشارت وأ
الأمن أو النظام العام فى الأراضى المصرية أو فى جھة منھا للخطر سواء 
كان ذلك بسبب إغارة قوات العدو المسلحة أو بسبب وقوع اضطرابات 

 فقد تضمنت أن يصدر الحكم فى الجرائم المادة السادسةأما داخلية، 
 من محكمة عسكرية واحدة أو أكثر المادة الخامسةص عليھا فى المنصو

تؤلف من اثنين من ضباط الجيش من رتبة يوزباشى أو من رتبة أعلى منھا، 
تعينھما السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، ومن قاض من قضاة 
المحاكم الأھلية يعينه وزير الحقانية، ويقوم بمباشرة الدعوى عضو من 

 على إجراء القائمةِّ ويجوز لمجلس الوزراء أن يخول السلطة .اء النيابةأعض
الأحكام العرفية الحق فى أن تحيل إلى المحكمة العسكرية الجرائم التى 

ويجوز فى ھذه الحالة أن ينص فى ذلك القرار .. يعاقب عليھا القانون العام 
 ومن على أن تكون المحكمة العسكرية مؤلفة من ثلاثة من الضباط

 عما ١٩٣٠ فى دستور صدقى باشا لسنة ٤٥ المادة ولم تتغير .)٢٢(قاضيين
ومع ذلك ظلت مصر  )٢٣(جاء فى مثيلتھا من الدستور الذى ألغته وزارته

َبدون أحكام عرفية، إلى أن فرضت ِ  بسبب الحرب العالمية  للمرة الثانيةُ
 من للمادة السابعةً عندما طلبت السفارة البريطانية من الحكومة تنفيذا الثانية

 الذى لم يستند إلى  بإعلان الأحكام العرفية،١٩٣٦ أغسطس سنة ٢٦معاھدة 
 ،)٢٤( ١٩٣٦  وإنما استند فى الواقع إلى معاھدة١٩٢٣ لسنة ١٥القانون رقم 

ًطلبت منھا أيضا وضع الرقابة على المطبوعات باعتبارھا أثرا من آثار كما  ً
 بإعلان الأحكام العرفية،  أن بادرترفى، فلم يسع الحكومة إلاالنظام الع

ِّ، وعين على ماھر باشا ١٩٣٩نة ًوأصدرت بذلك مرسوما فى أول سبتمبر س ُ
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٣٤٧

َاكما عسكريا، ووضعت الرقابة على الصحف والمكاتبات وح ِ ً الرسائل ً
َوقد صدر ھذا المرسوم والبرلمان فى عطلته، فدعى . والسينما والإذاعة ِ ُ

َلاجتماع غير عادى حدد له ِ َ أكتوبر ليعرض عليه ھذا ٢ يوم الاثنين ُ ُ
ًالمرسوم، ولتعرض عليه المراسيم بقوانين الصادرة أثناء عطلته تنفيذا َ  للمادة ُ

اجتمع البرلمان بمجلسيه فى الموعد المحدد،  من الدستور، وبالفعل ٤١
 واستمر اجتماعه بضعة أيام، وأقر المجلسان مرسوم إعلان الأحكام العرفية،

ً صوتا، ١٣مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين ضد  أقره حيث
   )٢٥(٥٩ صوتا ضد ٦٨س الشيوخ بأغلبية ومجل

واقترن إعلان الأحكام العرفية بقطع العلاقات السياسية بين مصر 
ًوألمانيا، واصدر الحاكم العسكرى قرارا بمنع التعامل التجارى مع رعايا 

ِألمانيا، كما فرضت الرقابة على البريد  والصحافة والمواصلات السلكية ُ
ِواللا سلكية، وأنشئت لھذا الغرض مصلحة للرقابة لھا لجنة استشارية تضم  ُ

  ٢٦"سسل كامبل"عضويتھا 

المفتش " مستر كاسل"ُوأنشئت لجنة فى مصلحة الجمارك برئاسة 
البضائع والمحصولات المصرية، ا للنظر فى طلبات الترخيص بتصدير فيھ

ُالذى عھد إليه _ مدير مصلحة الموانى والمنائر " اشاويلز ب"وبدأ اللواء 
بتنفيذ إجراءات تفتيش السفن الداخلة فيه _ باتخاذ التدابير لحماية الإسكندرية 

ُوإغلاقه بين الغروب والشروق، وأنشئت نقطة بحرية لمراقبة السفن بميناء 

ا بور سعيد ووضع نظام لإغلاق الميناء وعدم فتحه إلا لمرور السفن، كم
وُضع نظام لتفتيش السفن الداخلة إلى القناة، ووضعت السكك الحديدة فى 
ُحالة استعداد، فجھزت عربات للمستشفيات وأعدت قطارات لنقل الجند  ِّ ُ
والعتاد، وتقرر إيقاف خطوط الطيران مع الخارج، والاستيلاء على طائرات 
ل، وحظائر شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى عدد من سيارات النق

يضاف إلى ذلك أنه تقرر إنشاء أربع مناطق عسكرية فى محافظات القاھرة 
ِّوالإسكندرية والصحراء الغربية والقنال، وعين محافظو المحافظات الثلاث  ُ
ًحكاما عسكريين، كما عين أحمد محمود عزمى بك حاكما عسكريا لمنطقة  ً ًِّ ُ

لم، كما استدعى القنال، واستعدى ضباط الاحتياط للالتحاق بالجيش العا
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٣٤٨

ِّالرديف لحراسة المرافق، وخول وزير المالية سلطة التصرف فى  ُ
ًالاحتياطى العام، وأخيرا صدر قانون بتسعير المواد الغذائية والحاجيات 

  )٢٧(ارات الجوية وبدأ إنشاء المخابىءالأولية، وبدأت تجارب الغ

فى  صدر المرسوم برفع الأحكام العرفية ١٩٤٥ أكتوبر سنة ٤وفى 
 أكتوبر من تلك السنة، وإلغاء ٧جميع أنحاء المملكة المصرية ابتداء من 

 بإعلانھا، وإلغاء مرسوم تعيين حاكم ١٩٣٩ أول سبتمبر سنة مرسوم
وعلى حد التعبير الذى ورد فى تقرير لجنة العدل بمجلس  )٢٨(عسكرى عام

بلاد من المصلحة العليا لل"، ١٩٤٥ لسنة ١١٤الشيوخ فى شأن القانون رقم 
َإصدار تشريع يسدل به الستار على حالة استثنائية مضت وانتھى عھدھا  ُ
ُوصار من المصلحة العامة ألا تثار من جديد مشكلاتھا التى لا حد لھا، مع 

صابھا ضرر من عض المصالح الخاصة التى قد يكون أغض النظر عن ب
   )٢٩("ًھذه التصرفات، تغليبا للمصلحة العامة على كل اعتبار

َأعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة فى ثم  ِ  ابتداء من ١٩٤٨ مايو ١٣ُ
َا صدر مرسوم بذلك، وعين محمود فھمى م من تلك السنة، عند١٥يوم  ِ ُ

ًالنقراشى باشا رئيس الوزراء حاكما عسكريا وقد صدر ھذا المرسوم . ً
 الخاص ١٩٢٣ لسنة ١٥بمناسبة حرب فلسطين، ولما كان القانون رقم 

فى مثل ھذه الحالة؛ فقد الأحكام العرفية لا يجيز إعلان ھذه الأحكام بنظام 
ًأصدرت الوزارة بعد موافقة البرلمان قانونا جديدا   لسنة ٧٣رقم (ً

 بإضافة مادة جديدة يجوز فيھا إعلان الأحكام العرفية، وھى )٣٠()١٩٤٨
حالة تأمين سلامة الجيوش المصرية، وضمان تموينھا وحماية طرق 

ھا وغير ذلك مما يتعلق بحركاتھا وأعمالھا العسكرية خارج المملكة مواصلات
َّ وقد مكن .المصرية، على ألا يكون ذلك إلا فيما تقتضيه سلامة ھذه الجيوش
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٣٤٩

 على ھذا القانون الحكومة من ضرب الحريات الشعبية، وفرض الرقابة
   )٣١(مارسة سلطة الاعتقالالصحف، وتقييد الاجتماعات وم

 يجيز لمجلس الوزراء توسيع ١٩٢٣ون سنة ولما كان قان
م القانون َّ فقد حتقائمة على إجراء الأحكام العرفية؛اختصاصات السلطة ال

الجديد أن يعرض قراراته الصادرة فى ھذا الشأن على البرلمان فى خلال 
قرھا أحد عرض فى ھذه المدة أو لم يُأسبوع من تاريخ صدورھا، فإذا لم ت

نص ھذا القانون على أن يسرى مفعوله لمدة بھا، كما المجلسين بطل العمل 
فى الجريدة أقصاھا سنة، ابتداء من تاريخ العمل به، أى من يوم نشره 

   )٣٢( ١٩٤٨مايو ١٣الرسمية يوم 

 قد عارض داخل مجلس الشيوخ  باشا سراج الدينويلاحظ أن فؤاد
  العرفيةكومة بعدم استعمال الأحكامتوسيع سلطات ھذا القانون، وطالب الح

   )٣٣(إلا فيما تقرر من أجله حقيقة

َّوكان من الطبيعى أن تشكل محاكم العسكرية فى فترة الأحكام  ُ
 بتشكيل محكمة عسكرية فى كل ٢٠العرفية، وبالفعل صدر الأمر رقم 

محافظة وفى عاصمة كل مديرية للنظر فى الجرائم التى تقع بالمخالفة 
ضى ھذه الأوامر بإحالتھا إلى المحاكم لأحكام الأوامر العسكرية أو التى تق

ُالعسكرية، كما تشكل محكمة عسكرية عليا للنظر فى كل ما يرتكب فى  َّ ُ
ًالمملكة المصرية والجرائم المنصوص عليھا إذا كانت ھذه الجرائم معاقبا 

، وبالتالى صدر الأمر من الحاكم العسكرى )٣٤(عليھا بعقوبة أشد من الحبس
، كما أصدر الأمر )٣٥(تتألف منھم المحاكم العسكريةبتعيين الضباط الذين 

 بتعيين جرائم القانون العام التى تختص المحاكم العسكرية ٣٦رقم 

                                                 
، الزھراء للإعلام العربى ١ط. ١٩٤٨حرب فلسطين : إبراھيم شكيب. د. ح.ـ لواء أ 31

  .١٣٢، ١٣١، ص ١٩٨٦
، eastlaws.comأثر حالة الطوارئ : ، محمد بدوى المحامى٢٧٠، ٢٦٩ـ نفسه، ص  32

لماذا نطالب بإنھاء العمل بقانون الطوارئ فى مصر؟ : صبحى صالح موسى
sobhisaleh.com  

ندوة . ١٩٤٨ًفلسطين بعد خمسين عاما على حرب ): تحرير(عبد الوھاب بكر . ـ د 33
، مركز تاريخ مصر المعاصر، دار الكتب والوثائق ١ط، ٢٠٠٠) ٢٤ـ ٢٣(فبراير 
  .٢٩٣، ص ٢٠٠١القومية 

  .١٩٤٨ مايو ٢٤، عدد غير اعتيادى، ٦٠العدد : ـ الوقائع المصرية 34
  .١٩٤٨ يونية ١٣، عدد غير اعتيادى، )أ (  مكرر ٧٨العدد : ـ الوقائع المصرية 35



 

٣٥٠

 بإحالة بعض جرائم ٦٧ و٦١ ومن ھنا أصدر الأمرين رقمى )٣٦(بنظرھا
  )٣٧(القانون العام إلى المحاكم العسكرية

ًعام دورا وبالطبع، وفى ھذه الطروف الاستثنائية، لعب الرقيب ال
ًمھما فى فحص ومراقبة جميع المواد والرسائل والأخبار التى تسرى عليھا 

يؤخر تسليمھا أو يوقفھا أو أن يمحو فيھا أو يصادرھا :"أحكام الرقابة وله أن
أو يعدمھا أو يتصرف فيھا على أى وجه من شأنھا الإضرار بالأغراض 

  )٣٨("ُالتى فرضت من أجلھا الرقابة

 الخاص بالمسافرين الأجانب ٩اشى باشا الأمر رقم كما أصدر النقر
بالطائرات عند مرورھم بالأراضى المصرية، إذ حظر على غير الحاصلين 
على تأشيرات دخول أو مرور أو الحاصلين على تأشيرات مرور عند 
نزولھم بالمطارات المصرية أن لا يبارحوا ھذه المطارات لأى غرض كان، 

قيام الطائرات مبيتھم أن يتوجھوا لھذا الغرض وعليھم إذا اقتضت مواعيد 
 وأصدر أمره )٣٩(ُمباشرة إلى الأماكن التى تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية

( ًبعدم مبارحة أحد الأراضى المصرية إلا إذا كان حاصلا على إذن خاص 
 وأحال حالات دخول وخروج الأراضى )٤٠(من وزارة الداخلية) تأشيرة 

  )٤١(قانونى إلى المحاكم العسكريةالمصرية بشكل غير 

 أصدر النقراشى ١٩٤٨ومن ناحية أخرى، وفى نھاية شھر مايو 
 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين ٢٦ًبصفته وزيرا للمالية الأمر رقم 

والمراقبين وغيرھم من الأشخاص والھيئاتـ وتضمن ھذا الأمر الفئات التى 
حراسة "سمى فى القانون  وھذا الإجرء ي)٤٢(ستيدر الدولة أموالھم

ُالذى يفرض استنادا إلى قانون الأحكام العرفية، ويعتبر إجراء " الطوارىء ًُ
من إجراءات الأمن تلجأ إليه الدولة عقب إعلان الأحكام العرفية فيھا، والأمر 
الصادر بحراسة الطوارىء صدر من الحكومة باعتبارھا سلطة حكم فى 
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٣٥١

 يعتبر من أعمال السيادة التى لا يختص نطاق وظيفتھا السياسية وھو بذلك
  )٤٣(القضاء بالنظر فيھا أو مناقشة ملاءمتھا أو مشروعيتھا

 بتفتيش السفن فى موانىء ٥على جانب آخر؛ أصدر الأمر رقم 
 بتخويل مندوب ١٣، ثم تبعه الأمر رقم )٤٤(الإسكندرية وبور سعيد والسويس

 وتحقيق صفة البضائع مصلحة الجمارك الاطلاع على قوائم شحنة البواخر
  )٤٥(وعدم وجود ذخائر أو سلع مھربة إلى العدو فى فلسطين

 مد الأحكام العرفية سنة أخرى  إبراھيم عبد الھادىوزارةثم قررت 
 لسنة ٥٩ً وأصدرت فى ذلك قانونا رقم ١٩٤٩ مايو سنة ١٥ابتداء من 

 لسنة ٧٣ بعد موافقة البرلمان باستمرار العمل بأحكام القانون رقم )٤٦(١٩٤٩
َّوقد أقر البرلمان ھذا القانون بحجة حالة .  مدة جديدة أقصاھا سنة١٩٤٨

 ولذلك ،الحرب بين مصر وإسرائيل لا تزال قائمة برغم عقد الھدنة بينھما
ًطالبت النيابة ـ عملا بنظام الأحكام العرفية ـ من المحكمة العسكرية العليا 

ًى النقراشى باشا طبقا للأوامر معاقبة المتھمين فى قضية اغتيال محمود فھم
والقرارات العسكرية السابقة لھذه الحادثة التى تمت فى ديسمبر عام 

٤٧(١٩٤٨(   

الذى ) ٤٨( ٥٠ نشر القانون رقم ١٩٥٠ شھر مايو من عام  أولوفى
صدر بعد موافقة البرلمان، وبدأ تنفيذه من يوم العمل به، أى من أول مايو، 

ية، وقد قضى برفع الأحكام العرفية فى جميع تاريخ نشره فى الوقائع المصر
أنحاء المملكة المصرية فيما عدا محافظتى سيناء والبحر الأحمر، فتستمر 
ًالأحكام العرفية فيھا لمدة لا تتجاوز سنة، وقضى أيضا باستمرار العمل بھذه 
الأحكام لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به بالنسبة لبعض الأوامر 

ومنھا الأمر الصادر بحل جمعية الإخوان المسلمين، إلى أن العسكرية، 
اء الرقابة لمدة غير لخاص بالجمعيات، وقضى كذلك باستبقيصدر القانون ا
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٣٥٢

محدودة على الرسائل البريدية، والسلكية واللا سلكية والطرود الصادرة من 
المملكة المصرية والواردة من الخارج، ومعنى ذلك أن الأحكام العرفية 

ًفعت رفعا جزئيارُ ً َ ِ
)٤٩(   

ويلاحظ أن الحكومة قد استصدرت فى ھذا القانون ما يمنع الطعن 
، كما  السلطة القائمة على حالة الطوارىءفى التدابير التى أصدرتھا

ًاستصدرت الحكومة عددا من القوانين والمراسيم باستمرار العمل على 
ى حتى عام  سنة بعد أخرع ھاتين المحافظتين لحالة الطوارىءإخضا
٥٠(١٩٥٦(   

َأما المرة الرابعة التى فرضت فيھ ِ ا الأحكام العرفية فكانت فى نفس ُ
 وذلك لمواجھة )السبت الأسود (١٩٥٢ يناير ٢٦يوم حريق القاھرة فى 

 الحالة القائمة، فاجتمع مجلس الوزراء وقرر إعلانھا فى جميع أنحاء البلاد،
 وفى المذكرة التى ت الاستثنائية،اس باشا للقيام بالسلطاوتعيين مصطفى النح

أرفقھا رئيس الوزراء أوضح الأسباب التى دعت حكومته إلى إعلان تلك 
الأحكام، وھى الاضطرابات التى أعقبت الاعتداءات البريطانية على كفر 

ًولكن دعاة الفتنة فى البلاد وفريقا من الذين "...  بمدينة الاسماعيلية، هعبد
ا عن استغلال ھذا الظرف فأثاروا الفتنة فسدت ضمائرھم لم يتورعو

ضوا مدينة القاھرة للفوضى والدمار والحريق والنھب َّوأشاعوھا وعر
ًوالسلب محاولين بذلك قلب نظام الحكم فى البلاد وفقا لخطة مدبرة ومطمعين 

، وبناء على "العدو فى أن يتخذ من ذلك ذريعة إلى التدخل فى شئون الوطن
الأول خاص بالرقابة من : لنحاس باشا ثمان أوامرذلك استصدرت حكومة ا

السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، والثانى بشأن الرقيب العام، 
ًوالثالث بتعيين المحافظين والمديرين أو من يقومون بأعمالھم حكاما 

 من الساعة السادسة مساء إلى عسكريين فى مناطقھم، والرابع بمنع التجول
، والخامس فى شأن التجمھر، والسادس بشأن المحال العامة ًحاالسادسة صبا

والتجارية فى مدينتى القاھرة والاسكندرية، والسابع بشأن الرقيب العام، 
التاسعة مساء إلى السادسة بتعديل مواعيد التجول فأصبحت من والثامن 
وقف الدراسة فى الجامعات والمدارس والمعاھد إلى أجل تم و )٥١ً(صباحا
َمسمى، ولما صدرت ھذه الأحكام وعين مصطفىغير  ِّ ً حاكما  باشا النحاسُ
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٣٥٣

ًعسكريا عاما فى مساء نفس اليوم، شرعت وزارة الوفد فى ضرب  ً
 من أعضائھا ومن كتائب التحرير وإغلاق ٣٠٠التنظيمات الثورية باعتقال 
  .رهمبنى الحزب الاشتراكى وغي

ًيرا للغرابة كما  على جميع البلاد مثوكان إعلان حالة الطوارىء
غم ذلك على مد سريان حالة يرى الفقه الدستورى، فالحكومة استمرت ر

 على محافظتى سيناء ١٩٥٠ لسنة ٥٠ بمقتضى القانون رقم الطوارىء
ن ھاتين المحافظتين قد  أخرى، وبمعنى آخر فإحمر سنة تلووالبحر الأ

حية  بتطبيق مزدوج، فمن نا لقانون الطوارىء١٩٥٢ضعتا منذ عام خ
ضى بتطبيق حالة  الذى يق١٩٥٠ لسنة ٥٠تخضع له بمقتضى القانون رقم 

المحافظات فى المملكة عليھما فقط بعدما ألغاھا عن سائر  الطوارىء
المذكورتين تخضعان لقانون ، ومن ناحية أخرى فالمحافظتين المصرية
 بمقتضى التطبيق العام له على سائر البلاد والمعلن سنة الطوارىء
٥٢(١٩٥٢(   

وقد أخضع مجلس الدولة المصرى الأعمال الصادرة من السلطة 
التنفيذية أثناء الظروف الاستثنائية لرقابته، إذ أخضعت محكمة القضاء 

 لرقابتھا ضائى لمجلس الدولة ـ نظام الطوارىءالإدارى ـ كجزء من القسم الق
 ٣٠  قضائية، فى٣ للسنة ٥٦٨منذ إنشائھا، حيث قضت فى الدعوى رقم 

ً فى مصر وإن كان نظاما استثنائيا إلا أنه ، بأن نظام الطوارىء١٩٥٢نيو يو ً
اريخى الذى استقاه  مھما كان المصدر الت_ليس بالنظام المطلق، بل ھو نظام 

   )٥٣( خاضع للقانون_ِّمنه المشرع 

وبعد أن أصدرت وزارة الوفد بنفسھا كل ھذه الإجراءات؛ أصدر 
ًليعين على باشا ماھر رئيسا  )٥٤(اره بإقالتھا يناير قر٢٧الملك فى مساء يوم 

ًللوزراء وحاكما عسكريا والذى أصدر القرارين الأخيرين من القرارات  ً
  .الثمان السابقة
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٣٥٤

 إعلان الأحكام العرفية، وجاء ١٩٥٢ يوليو ٢٣ورثت ثورة 
 ليركز السلطتين التشريعية والتنفيذية ١٩٥٣الإعلان الدستورى المؤقت لعام 

 الوزراء، وجعل السيادة العليا للدولة من اختصاص قائد الثورة فى يد مجلس
 على مبدأ احترام ، كما نصيباشرھا بما يتفق وحماية الثورة وتحقيق أھدافھا

استقلال القضاء، وبالرغم من ذلك أقام مجلس القيادة محاكم الثورة، ومحاكم 
   )٥٥(الشعب

، تم إعلان ١٩٥٣وبعد إلغاء الملكية وإعلان الجمھورية فى يونيو 
ًكريا على البلاد، وھو نفس ًمحمد نجيب أول رئيس للجمھورية، حاكما عس

 الذى تولاه جمال عبد الناصر بعد استقرار الأمور له فى عام المنصب
، فتم فى نفس العام إلغاء قانون الأحكام العرفية، وتم إصدار قانون ١٩٥٤

نص على الأسباب  ى الذ١٩٥٤ لسنة ٥٣٣ًجديد بدلا منه ھو القانون رقم 
كلما تعرض :  إعلان الأحكام العرفية وحددھا بثلاث حالات ھىالتى تفرض

الأمن أو النظام العام فى الأراضى المصرية أو فى جھة منھا للخطر بسبب 
إغارة قوات العدو من الخارج، أو بسبب وقوع اضطرابات فى الداخل، كما 

جيوش المصرية وضمان يجوز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة ال
تموينھا وحماية طرق المواصلات وغير ذلك مما يتعلق بحركاتھا وأعمالھا 

ومن آثار إعلان الأحكام العرفية انتقال معظم . العسكرية خارج الجمھورية
اختصاصات السلطة المدنية فى ممارسة وظيفة الضبط الإدارى إلى السلطة 

م العسكرى العام وإلى كالى الحجراء الأحكام العرفية أى إالقائمة على إ
ومن آثار إعلانھا منح الھيئة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . مندوبه

سلطات استثنائية، فيجوز للحاكم العسكرى العام أن يتخذ التدابير المتعددة 
التى نص عليھا القانون ومنھا الأمر بالقبض واعتقال ذوى الشبھة والخطرين 

، ويجوز لمجلس الوزراء العام ووضعھم فى مكان أمينعلى الأمن والنظام 
ق دائرة السلطات المخولة للحاكم العسكرى العام، كما يجوز أن ِّأن يضي

يرخص له فى اتخاذ أى تدبير آخر مما يقتضيه تحقيق الأغراض التى من 
َأجلھا أعلنت الأحكام العرفية فى كل من الجھة التى أجريت فيھا أو  ِ ُ

   )٥٦(بعضھا
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٣٥٥

َغم من ذلك، عندما وضعت صيغة مشروع دستور وبالر ِ ُ١٩٥٤ 
 بصورة طوارىءلوحظ أنه لم ينص فى مواده على ما يفيد حالات ال

فى حالة الحرب أو "على أنه ) ١٩٩( رقم المادةصريحة، لكنه نص فى 
ًوقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالا خطيرا، يجوز لرئيس  ً

ويض الحكومة فى سلطات معينة الجمھورية أن يطلب من البرلمان تف
َلمواجھة الحال، وإذا كان البرلمان فى غير أدوار الانعقاد دعى للاجتماع  ِ ُ
ًفورا، وإذا كان مجلس النواب منحلا وجبت دعوته، ويظل البرلمان مجتمعا  ًً
ًتحقيقا لكفالة الحريات العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة ما دام التفويض 

َلطات تقدرھا الضرورة فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو وھذه الس. ًقائما ُ
وللحكومة عند . ًلمواجھة حوادث معينة ويجب دائما توقيتھا بزمن معين

وفى جميع الأحوال . الاقتضاء أن تطلب كذلك التفويض فى سلطات جديدة
تكون القوانين التى يقرھا البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منھم كل من 

َومن المعروف أن ھذا الدستور لم يعمل به )٥٧(..."لسينالمج ُ.  

 ٢٧٠ظلت الأحوال قائمة على ھذه الشاكلة حتى صدر القانون رقم 
َ بإلغاء الأحكام العرفية التى كانت قد فرضت على البلاد من قبل ١٩٥٦لسنة  ِ ُ

، حين تم الانتھاء من )٥٨( ١٩٥٢ يناير سنة ٢٦بموجب المرسوم الصادر فى 
  .١٩٥٦الانتقالية التى أعلنتھا الثورة وأجرت الاستفتاء على دستور الفترة 

رئيس  إلى أن ١٤٤ لتشير مادته رقم ١٩٥٦ثم جاء دستور عام 
َّ على الوجه المبين بالقانون، وأنه يجب الجمھورية يعلن حالة الطوارىء

ًعرض ھذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له 
   )٥٩( يراه فى شأنهليقرر ما

ًويلاحظ أن ھذا الدستور لم يتضمن نصا مشابھا لنص المادة  ً١٥٥ 
 التى كانت تجيز ١٩٣٠ من دستور ١٤٤، أو لنص المادة ١٩٢٣من دستور 

التحلل من بعض المواد الدستورية أثناء إعلان الأحكام العرفية أو فى زمن 
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٣٥٦

 لمبدأ سيادة الدستور ًالحرب، ورأى بعض رجال القانون أن ذلك يعنى تأكيدا
    )٦٠(فى الظروف العادية والاستثنائية على حد سواء واحترام أحكامه

 ى على مصر، أعيدت الأحكام الاستثنائيةوعلى أثر العدوان الثلاث
 ٣٢٩ار رقم  فأصدر الرئيس عبد الناصر القر،١٩٥٦فى نوفمبر سنة 

ستثنائية،  الاث تولى بموجبه جميع السلطاتي حبإعلان حالة الطوارىء
قرر فى  الذى ١٩٥٤ لسنة ٥٣٣القانون رقم واستند فى قراره ھذا على 

 كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى  إعلان حالة الطوارىءمادته الأولى
الأراضى المصرية أو فى جھة منھا إلى الخطر بسبب إغارة قوات العدو من 

 إلى أن صدر ءلحكومة المصرية على قانون الطوارىالخارج، وقد أبقت ا
 ٢٤ بتاريخ لطوارىء بإنھاء العمل بقانون ا١٩٦٤ لسنة ١٢١٦القرار رقم 

   )٦١(١٩٦٤مارس 

وبعد قيام الوحدة المصرية السورية، قام الرئيس جمال عبد الناصر 
ً طبقا  السابق، ليحل محله قانون الطوارىءبإلغاء قانون الأحكام العرفية

حتوى ھذا  وقد ا. حالة الطوارىء بشأن١٩٥٨ لسنة ١٦٢ لقرار بقانون رقم
 يجوز إعلان حالة  منهالأولى للمادةً وطبقا .القانون على عشرين مادة

َّ كلما تعرض الأمن العام فى أراضى الجمھورية أو فى منطقة الطوارىء
قيام حالة تھدد بوقوعھا أو  منھا للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو

 ارث عامة أو انتشار وباء، ونصتحدوث اضطرابات فى الداخل أو كو
 بيان الحالة التى علان حالة الطوارىء على أن يتضمن قرار إ الثانيةالمادة

أعلنت بسببھا، كما تضمنت ضرورة تعيين تاريخ بدء سريانھا، لكنه لم يضع 
َ فتعد من أھم مواد ھذا القانون؛ إذ المادة السابعة أما .ًزمنا بعينه لانتھائھا ُ

تفصل " محاكم أمن الدولة الجزئية الابتدائية والعليا ھى التى أشارت إلى أن
فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرھا رئيس 
َّالجمھورية أو من يقوم مقامه، وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة  ُ
الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى 

. ئم التى يعاقب عليھا بالحبس والغرامة أو بإحدى ھاتين العقوبتينالجرا
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٣٥٧

محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين الدولة العليا بوتشكل دائرة أمن 
وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليھا بعقوبة الجناية وبالجرائم التى 

. لمقررة لھاًيعينھا رئيس الجمھورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة ا
ثم ". ويقوم بمباشرة الدعوى أمام أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة

ئرة أمن الدولة ويجوز استثناء لرئيس الجمھورية أن يأمر بتشكيل دا"أضافت 
 من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما واثنينالجزئية من قاض 

ومن يعادلھا على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين 
الجمھورية أعضاء محاكم أمن ضابطين من الضباط القادة، ويعين رئيس 

الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ورأى 
. ى القضاءأى أن غير القضاة تدخلوا ف".  بالنسبة إلى الضباطوزير الحربية

يجوز لرئيس الجمھورية فى المناطق " فاشتملت على أنه الثامنةالمادة أما 
التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل 
دوائر أمن الدولة المنصوص عليھا فى المادة السابقة من الضباط وتطبق 

لمحكمة فى ھذه الحالة الإجراءات التى ينص عليھا رئيس الجمھورية فى ا
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى ھذه الحالة من ثلاثة من . أمر تشكيلھا

الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة 
ِّ وضح المشرع بأنه لا يالمادة الثانية عشروفى ". العامة جوز الطعن بأى َّ

   )٦٢(ام الصادرة من محاكم أمن الدولةوجه من الوجوه فى الأحك

 أن ھذا القانون الأخير لم يشر من قريب أو من بعيد إلى ويلاحظ
منصب الحاكم العسكرى العام للبلاد، ولم يتضمن أى ذكر لھذا اللفظ على 

 الطوارىءت حالة َنِعلُلكن القانون أعطى لرئيس الجمھورية متى أ. الإطلاق
 .نفس السلطات والصلاحيات التى كانت ممنوحة للحاكم العسكرى العام

 فى  _للمادة الثالثةً طبقا _السلطة الممنوحة لوزير الداخلية بالإضافة إلى أن 
تعارض  محكمة أمن الدولة العليا يالاعتراض على قرار الإفراج الصادر من

لقاضى لا يلغيه أو يعدله إلا مع استقلال القضاء، فيما يستوجبه من أن حكم ا
ًوجاء نص ھذه المادة خلوا من ضمان عدم تعسف السلطات فى . قاضى مثله

  رةــَادة اعتقال المفرج عنه بقرار جديد وھو ما أفضى إلى ما يسمى بظاھــإع
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٣٥٨

   )٦٣(للأشخاص والاعتقال طويل الأمدالاعتقال المتكرر 

وات متتالية حتى سن٩ورغم أن عبد الناصر لم يطبق القانون لمدة 
ًا شبيھا ومكملا لقانون الطوارىء؛ إلا أنه أصدر قانون١٩٦٧ھزيمة  ً  بشأن ً

، وكان يبيح ١٩٦٤ لسنة ١١٩التدابير الخاصة بأمن الدولة وھو القانون رقم 
الاعتقال ويوسع دائرته، واستخدمه الرئيس عبد الناصر ضد خصومه من 

حكمة القضاء الإدارى، بعدم ، ولذلك تم الطعن عليه أمام م)٦٤(السياسيين
َّ منه، على أساس أن ھذا القانون نص على المادتين الأولى والرابعةدستورية 

ًعدم جواز الطعن على قرارات رئيس الجمھورية التى تصدر وفقا لأحكامه 
بأى وجه من الوجوه أمام أية جھة كانت، وھو بھذا أھدر النصوص 

ورة، والخاصة بحق المقبوض عليه الدستورية الواردة فى جميع دساتير الث
فى الدفاع عن نفسه وإجراء تحقيق معه، كما أنه أنشأ عقوبة شاذة مخالفة 
لجميع الدساتير وھى عقوبة الاعتقال مدى الحياة دون أى حق فى الدفاع 

 منه لرئيس الجمھورية اعتقال أى شخص المادة الأولىفقد أجازت . والتحقيق
َة لمجرد أنه سبق اعتقاله، أو طبقت فى شأنه أحكام َّدون أن توجه إليه أية تھم ِ ُ

َ أو أحكام القوانين الاشتراكية، أو فرضت على ١٩٦٢ لسنة ٣٤القانون رقم  ِ ُ
، أو صدرت ضده ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ًأمواله الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 

ًقلا يظل معتَّأحكام من محاكم أمن الدولة، وليس له أن يتظلم من اعتقاله، وقد 
المادة أما . ق الدفاع عن نفسه أو التحقيق معهطوال حياته دون أن يكون له د

 فقد نصت على عدم جواز الطعن فى قرارات رئيس الجمھورية التى الرابعة
  )٦٥(بأى وجد من الوجوه وأمام أية جھةًتصدر وفقا لأحكام ھذا القانون 

مله،  حصانته على النظام التشريعى بأك١٩٦٤وقد أسبغ دستور 
كل ما قررته القوانين والقرارات " منه على أن ١٦٦ة المادَّفنص فى 

ًوالأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور ھذا الدستور يبقى نافذا، ومع ذلك 
جراءات المقررة فى ھذا لإًيجوز إلغاؤھا أو تعديلھا وفقا للقواعد وا
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٣٥٩

تور  من دس١٩٠المادة  وھذه الحصانة سبق أن قررتھا )٦٦("الدستور
٦٧(١٩٥٦(  

ولكن المحكمة رفضت قبول الدعوة لانعدام مصلحة المدعى، ذلك 
 بعد أن ١٩٦٤ لسنة ١١٩أنه لم تعد له مصلحة فى الطعن فى القانون رقم 

 بتعديل بعض ١٩٦٨ لسنة ٥٩صدر قرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم 
َأحكام القانون الأول الذى كان قد عمل به من تاريخ نشره فى  ِ من مارس  ٢٤ُ

، وھو ذات اليوم الذى صدر فيه قرار رئيس الجمھورية رقم ١٩٦٤سنة 
، وإن كان ھذا القرار الأخير لم العام بإنھاء حالة الطوارىء من نفس ١٢١٦

َيعمل به إلا من تاريخ نشره فى الثانى من أبريل  ١١٩وقد ظل القانون رقم . ُ
ِّ وعده بعد إنھاء حالة الطوارىءًمعمولا ب  لسنة ٣٩تضى القانون رقم لَ بمقُ
٦٨( ١٩٦٦(   

ثم زادت السلطات الاستثنائية لعبد الناصر، حين طلب من مجلس 
 ٢٣ الصادر فى ١٩٦٦ لسنة ٢٥حكام العسكرية رقم الأمة، إصدار قانون الأ

 الذى جاء فى مذكرته الإيضاحية أن قانون الأحكام العسكرية القديم مايو،
َ طبق على )٦٩(١٨٩٣الصادر سنة  ِّ القوات المسلحة منذ كانت ھذه القوات ُ

أقدار الوطن أكثر جزء من قوات الاحتلال أيام الاستعمار الذى قبض على 
 ١٩٥٢ بعد ثورة يوليو  وقد استلزم تطور القوات المسلحةمن سبعين سنة،

تستطيع أن ترتفع إلى مستوى وحجمھا وتنظيمھا تطور أجھزتھا حتى 
مل ھذا التطور إعادة تنظيم القضاء العسكرى وقد ش.. لية الملقاة عليھاالمسؤو

                                                 
. ٢٠١١ -١٨٦٦الدساتير المصرية نصوص ووثائق ): تقديم ( ـ أحمد زكريا الشلق  66

  .٣٥٨، ص ٢٠١٢مركز تاريخ مصر المعاصر، دار الكتب والوثائق القومية 
  .٣٠٦ـ المرجع السابق، ص  67

 المحكمة العليا  قضائية،٧ لسنة ٥ـ قضية رقم  68
   mohameddiablawer.ahladalil.com".دستورية"

 الملغى ١٨٨٤ من يونيو سنة ٧تشريع الأحكام العسكرية الصادر بالأمر العالي بتاريخ ـ  69
من القوانين ذات المصدر الأجنبي ويتعلق بتقرير الإجراءات التي اتخذتھا المجالس 

ت التي ترتبت على الثورة العرابية، حيث العسكرية وأقرھا السردار في شأن المحاكما
نص فيه صراحة على وجوب إتباع ما يجرى عليه الأمر في الجيش البريطاني أي 

 جمعت ھذه الأحكام التي تضمنھا الأمر العالي سالف ١٨٩٣وفى عام . جيش الاحتلال
ام الذكر و ملحق به الإجراءات المتبعة في الجيش البريطاني و أطلق عليھا اسم الأحك

                                                         Ensaa.blogspot.org.eg. العسكرية
                                                                         



 

٣٦٠

ً ورغم أن القانون جاء منظما )٧٠("على نحو تحقيق الغرض من التنظيم العام
للإجراءات المتبعة بالنسبة للجرائم التى تقع من أفراد القوات المسلحة؛ إلا أن 

 منه أعطت لرئيس الجمھورية الحق فى إحالة المدنيين المادة السادسة
لعسكرية حال ارتكابھم الجرائم المضرة لمصلحة أمن الدولة من للمحاكم ا

مثل الداخل مثل الإرھاب، وقلب نظام الحكم، وجرائم الدولة من الخارج 
 ھى ٤٨ً والمحاكم العسكرية طبقا للمادة التجسس والانضمام لجيش العدو

   )٧١(ًصاحبة القرار الأخير فى كون الجرم داخلا فى اختصاصھا أم لا

 ھذا القانون للنقد، لأن العديد من ضمانات التخصص َّوتعرض
ظل القضاء ضة فى القضاء الطبيعى تتقلص فى َوالاستقلال والحيدة المفتر

َالعسكرى، حيث لا يشترط فى المحاكم العسكرية التى يقتصر تشكيلھا على  َ
ضباط القوات المسلحة حصولھم على التأھيل القانونى المناسب، كذلك فإن 

لمحاكم العسكرية مشوب بالعديد من المطاعن بالنظر إلى أنھا جزء استقلال ا
من الإدارة العامة للقضاء العسكرى أحد إدارات القيادة العليا للقوات 
َّالمسلحة، بالإضافة إلى أن قضاتھا يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من  ُ

لعزل، كما يخلو وزير الدفاع، وھو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة ل
ِالقانون من أى نص يخضع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لإشراف  ُ
محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقھا للقانون، حيث تخضع ھذه الأحكام لسلطة 
التصديق من رئيس الجمھورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أو من 

    )٧٢(ِّيفوضه من ضباط القوات المسلحة

 ونتيجة للصراع العربى الإسرائيلى، ١٩٦٧د حرب يونيو وبع
َفرضت تلك الأحكام مرة أخرى، ِ موجب قرار رئيس الجمھورية رقم  بُ

 ١٦٢ من القانون رقم المادة الأولىً استنادا إلى نص ١٩٦٧سنة  ل١٣٣٧
 فى حالة وجود حالة تھدد وھى التى تتيح إعلان حالة الطوارىء ١٩٥٨لسنة 
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 للمحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد ضد أخطار  وذلكبنشوب حرب،
   )٧٣(التھديد الخارجى على نحو ما جاء فى ديباجة القرار المذكور

 ١٨٣٥َّوكان رئيس الجمھورية قد فوض وزير الداخلية بالقرار رقم 
 فى إصدار قرارات باعتقال أو حظر أو تحديد إقامة المجرمين ١٩٧٠لسنة 

 وھذا تأكيد على أن قانون الطوارىء )٧٤(م العامالخطرين على الأمن والنظا
أعطى للسلطة التنفيذية حرية واسعة فى العصف بقانون الإجراءات الجنائية، 

  .وخاصة فى المواد التى تتناول القبض على المتھمين

َ طرح دستور جمھورية مصر العربية ١٩٧١ سبتمبر ١١وبتاريخ  ِ ُ
ًللاستفتاء، وقد عمل به اعتبارا من ھذ َ ِ لتاريخ بعد أن وافق عليه مجلس اا ُ

ِالشعب، ولم يكتف واضعو ھذا الدستور بالنص التقليدى الذى تضمنته 
ص لرئيس الدولة فى أن يصدر ِّرخُالدساتير المصرية المتعاقبة، والذى ي

انعقاد الھيئة التشريعية، الاستثنائية التى تحدث بين أدوار  الظروف أثناء
ًكنھم أضافوا إلى ھذا النص نصا جديدا ليست له قرارات لھا قوة القانون، ول ً

ًسوابق دستورية فى مصر، إذ أنه رخص أيضا لرئيس الدولة فى أن يصدر  َّ
فى أوقات الأزمات، ورغم انعقاد مجلس الشعب، قرارات بقوانين، وھو 

  ) ٧٥( ٧٤دة االنص الذى تضمنته الم

 السيادة، العد من قبيل أعمُ يلرغم من أن إعلان حالة الطوارىءوبا
 الدستور والتى تنص  من٦٨لمادة  يجافى نص اوقد أقر القضاء بذلك؛ إلا أنه

ن أى عمل من أعمال ي تحصيحظر النص فى القوانين على: "على أنه
، ومن ثم لا يجوز أن تخرج جميع التصرفات )٧٦( "الإدارة ضد رقابة القضاء
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٣٦٢

بة القضاء  عن رقاادرة بمناسبة تطبيق قانون الطوارىءالإدارية الص
   )٧٧(وسلطاته

 ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ رقم  سرعان ما تم تعديل قانون الطوارىءلكن
 منه تنص على أنه المادة الثالثة، فأصبحت ١٩٧٢ لسنة ٣٧بالقانون رقم 

َمھورية متى أعلنت حالة الطوارىءلرئيس الج" ِ  أن يتخذ التدابير المناسبة ً
   :وله على وجه الخصوصللمحافظة على الأمن العام، 

ـ وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة 
والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيھم أو الخطرين 
على الأمن والنظام العام واعتقالھم والترخيص فى تفتيش الأشخاص 

  .والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية

ًة الرسائل أيا كان نوعھا ومراقبة الصحف والنشرات ـ الأمر بمراقب
والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان 
قبل نشرھا وضبطھا، ومصادرتھا وتعطيلھا وإغلاق أماكن طبعھا، على أن 
تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على 

  .بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومىالأمور التى تتصل 

ـ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقھا وكذلك الأمر بإغلاق 
  .ھذه المحال كلھا أو بعضھا

ـ تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى 
منقول أو عقار، ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليھا فى قانون التعبئة 

  .ة فيما يتعلق بالنظام وتقدير التعويضالعام

ـ سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو 
المفرقعات على اختلاف أنواعھا والأمر بتسليمھا وضبط وإغلاق مخازن 

  .الأسلحة

ـ إخلاء بعض المناطق أو عزلھا وتنظيم وسائل النقل وحصر 
  .ق المختلفةالمواصلات وتحديدھا بين المناط

َّويجوز بقرار من رئيس الجمھورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى 
الفقرة السابقة، على أن يعرض ھذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد 
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َوطبقا للأحكام المنصوص عليھا فى المادة السابقة، ويشترط فى الحالات  ُ ً
 ھذه المادة بمقتضى أوامر َالعاجلة التى تتخذ فيھا التدابير المشار إليھا فى

   )٧٨("َعزز كتابة خلال ثمانية أيامُشفوية أن ت

دة َّوبناء على ذلك، لم تعد سلطة الحاكم العسكرى أو نوابه سلطة مقي
بالتدابير المشار إليھا، بل أصبحت سلطة تقديرية يمارسونھا فى الظروف 

حافظة على الاستثنائية التى تطرأ على البلاد كلما اقتضت ذلك ضرورة الم
 أن قتضى ذلك فإنه يجوز لسلطة الطوارىءالأمن وصيانة النظام العام، وبم
 ضمن التدابير التى أوردتھا المادة الثالثة آنفة تتخذ أى تدبير تراه ولو لم يرد 

ًالذكر، متى كان ھذا التدبير ضروريا ولازما للمحافظة على الأمن أو النظام  ً
 مايو ٥ يوم  المحكمة العليا المصريةوھذا ما تضمنه منطوق حكم. العام

٧٩(١٩٧٦(   

 تعديلات أخرى بموجب القانون ت على قانون الطوارىءَيِجرُوقد أ
 الذى اشترط موافقة البرلمان على إعلان حالة ١٩٧٣ لسنة ٣٧رقم 
   .)٨٠(ىءالطوار

أصدر نائب الحاكم ) ٨١(١٩٧٧ يناير ١٩ و١٨ونتيجة أحداث 
بفرض حظر التجول فى جميع  يناير ١٩ فى ١لعام الأمر رقم العسكرى ا

أنحاء مدينة القاھرة وضواحيھا ومدينة الجيزة فيما بين الساعة الرابعة مساء 
 يناير ٢٠ فى ٢ثم أتبعه بالأمر رقم . والساعة السادسة من صباح اليوم التالى

َوفيه خفضت مدة الحظر فأصبحت فيما بين الساعة السابعة مساء والساعة  ِّ ُ
ًوخفضت مرة أخرى طبقا للأمر رقم  .صباح اليوم التالىالسادسة من  َ ِّ  فى ٣ُ

 يناير بحيث كانت فيما بين الساعة العاشرة مساء والساعة السادسة من ٢١
 انتھاء العمل بالأوامر  يناير قرر٢٢وفى اليوم الرابع . صباح اليوم التالى

   )٨٢ً(لمشار إليھا سلفاول من المناطق اـرفع حظر التجالسابقة و

ً وجه الرئيس أنور السادات بيانا إلى ١٩٧٧ فبراير ٣وفى مساء يوم  َّ
 من الدستور، واستخدام السلطة ٧٤المادة الشعب، أعلن فيه تطبيق 

                                                 
 Umn.edu\ humanrts\arabic\ Egypt-scc-sc. مرجع سابق: ـ جامعة منيسوتا 78
  .ـ المرجع السابق 79
  .مرجع سابق. ـ خمسون سنة تكفى 80
 ١٩ و١٨مصر فى : حسين عبد الرازق: ـ لمزيد من التفاصيل عن ھذه الأحداث أنظر 81

  .١٩٧٧دراسة سياسية وثائقية، القاھرة . ١٩٧٧يناير 
  .٥٤٢ـ ٥٣٩، ص ) ١(مرجع سابق، المجلد الثانى، ثورة يوليو : ـ رءوف عباس حامد 82



 

٣٦٤

 لسنة ٢ًالاستثنائية التى تقررھا له ھذه المادة، فأصدر قرارا يقانون رقم 
  :  تضمن عدة تدابير وھى١٩٧٧

ينص عليه القانون الخاص ًـ السماح بتكوين الأحزاب طبقا لما ١
  .بإنشاء الأحزاب حال صدوره من السلطة التشريعية

ـ حظر التنظيمات السرية المعادية لنظام المجتمع أو ذات الطابع ٢
العسكرى، بمعاقبة كل من شارك فيھا أو دعا إلى إنشائھا، بالأشغال الشاقة 

  .المؤقتة أو المؤبدة

تلاف الأملاك العامة أو ـ معاقبة كل من تجمھر بقصد تخريب أو إ٣
التعاونية أو الخاصة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتطبق نفس العقوبة على 

  .المحرضين والمشجعين

 أفدنة فأقل من الضرائب، وكذلك الدخول ٣ـ إعفاء من يملكون ٤
  . جنيه فى السنة٥٠٠التى لا تتعدى 

نما ـ إلزام كل مواطن أن يتقدم ببيان عن ثروته مھما تنوعت وأي٥
َّتكون ھو وزوجته وأولاده القصر فى خلال ثلاثة شھور، ويعاقب كل من 
يتقدم ببيانات غير صحيحة عن ثروته أو يتھرب من أداء الضرائب 

كما تعتبر جريمة التھرب من أداء . والتكاليف العامة بالأشغال الشاقة المؤقتة
لشرف الضرائب أو تقديم بيانات غير صحيحة عن الثروة جريمة مخلة با

والأمانة، تحرم من تثبت عليه من تولى المناصب العامة وتفقده الثقة 
  .والاعتبار

َّـ معاقبة كل من دبر أو شارك فى تجمھر يؤدى إلى إثارة الجماھير ٦
بدعوتھم إلى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بھدف التأثير على ممارسة 

مية أو مؤسسات القطاع السلطات الدستورية لأعمالھا أو منع الھيئات الحكو
العام أو الخاص أو معاھد العلم من ممارسة عملھا باستعمال القوة أو التھديد 

وتطبق نفس العقوبة على مدبرى . باستعمالھا، وذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة
  .التجمھر ولو لم يكونوا مشتركين فيه وعلى المحرضين المشجعين

عملھم متفقين فى ذلك أو ـ معاقبة العاملين الذين يضربون عن ٧
مبتغين تحقيق غرض مشترك بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك إذا كان من 

  .شأن ھذا الإضراب تھديد الاقتصاد القومى

َّـ معاقبة كل من دبر أو شارك فى تجمھر أو اعتصام من شأنه أن ٨
  .السلم العام للخطر بالأشغال الشاقة المؤبدةِّيعرض 



 

٣٦٥

َ من ھذا القرار بقانون على أن يطرح ادية عشرالمادة الحَّوقد نصت  ُ
 ١٠للاستفتاء الشعبى خلال أسبوع من تاريخ نشره، أى يوم الخميس الموافق 

   )٨٣( ١٩٧٧فبراير سنة 

 من ٧٤المادة  التساؤل حول مدى توافر شروط تطبيق  ھنا ثارو
دير بعض رجال الدستور فى تاريخ تطبيق رئيس الجمھورية لھا، وفى تق

  :، وذلك للأسباب التالية لم تتحقق بعض ھذه الشروطون الدستورى أنالقان

ـ استند الرئيس فى استخدامه للسلطة الاستثنائية التى تخولھا له 
، وھذه ١٩٧٧ يناير ١٩ و١٨ من الدستور إلى أحداث يومى ٧٤ المادة

الأحداث كانت عبارة عن بعض مظاھرات قامت فى عدد قليل من المدن، 
ات لا ترقى إلى مستوى الظروف الاستثنائية الخطيرة وھذه المظاھر

والجسيمة التى يمكن أن تھدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو تعوق 
مؤسسات الدولة عن أداء دورھا الدستورى، والتى تبرر استخدام السلطة 

  .الاستثنائية

 ٣ـ اتخذ رئيس الجمھورية الإجراءات الاستثنائية المشار إليھا فى 
 يناير بأكثر ١٩ و١٨، أى فى تاريخ لاحق على انتھاء أحداث ١٩٧٧ير فبرا

من عشرة أيام، مما يفيد بأن ھذه الأحداث لم تكن على قدر كبير من 
الخطورة، وإلا كان رئيس الجمھورية قد لجأ إلى استخدام السلطة التى 

  . من الدستور إبان وقوعھا٧٤تخولھا له المادة 

إذا قام "باستخدام السلطة الاستثنائية إلا ئيس ھذه المادة لا تسمح للرـ 
 ٣، أى خطر قائم وليس خطر قد زال، ومما يؤكد ذلك أنه فى ..."خطر يھدد

 يناير أن حظر ١٩ و١٨فبراير كان قد زال أى خطر نشأ عن أحداث يومى 
َالتجول الذى كان قد فرض يوم  ِ َ يناير، وقد رفع يوم ١٩ُ ِ  من نفس الشھر، ٢٢ُ

  .ًنتھاء الخطر اعتبارا من ھذا التاريخمما يفيد ا

 بالقرار ١٩٦٧ يونيو ٥ معلنة منذ لة الطوارىءلما كانت حاو 
لتى يقررھا للحكومة قانون  فإن السلطات ا؛١٣٣٧الجمھورى رقم 

، ١٩٧٢ لسنة ٣٧، والمعدل بالقانون رقم ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ رقم الطوارىء
ولم تكن ھناك حاجة إلى  يناير، ١٩ و١٨كانت تكفى لمواجھة أحداث يومى 
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٣٦٦

ً من الدستور، يؤكد ذلك أن الحكومة قد لجأت فعلا ٧٤اللجوء لتطبيق المادة 
ات التى يخولھا لھا قانون من أجل إقرار الأمن والنظام، إلى استخدام السلط

   )٨٤(، ففرضت حظر التجول لمدة ثلاثة أيامالطوارىء

ن نص ولكن البعض الآخر من رجال القانون الدستورى رأى أ
ً فى الدستور تعتبر تطبيقا لحالة الاستعجال المقترن بظروف ٧٤المادة 

استثنائية على قدر كبير من الجسامة والخطورة، وأن من أھم شروط حالة 
أن تكون حالة الاستعجال حقيقية وليست من : الاستعجال فى القانون العام

ل قائمة، ووقوع اختلاق رجال الدولة، وأن تكون للحالة آثار واقعية لا تزا
ًأحداث شديدة الخطورة وغير متوقعة، وأخيرا فمن شأن حالة الاستعجال أن 

وبالتالى  )٨٥(تجعل من المستحيل على الإدارة التصرف بالوسائل العادية
ظھرت بين ثنايا آرائھم موافقتھم على لجوء السادات لتلك المادة فى أول مرة 

  .١٩٧١فى تاريخ دستور 

عب المصرى تحت نير قانون ر التى عاشھا الشونتيجة لحالة الضج
 طالبت فئات عديدة من المواطنين بالتخلص منه، وعلى رأسھم ؛الطوارىء

ِّرجال القضاء والمحامون، لا سيما بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد فى 
، ثم على معاھدة السلام بين مصر وإسرائيل فى مارس ١٩٧٨ سبتمبر ١٧

 ھا، وظھر أنام العرفية أساس وجودھا واستمرار، فافتقدت الأحك١٩٧٩
م إعلانه ِّ لھذه الرغبة الملحة، رغ قد استجابرئيس الجمھورية أنور السادات

 سوف تستمر حتى تجلو القوات الإسرائيلية عن السابق بأن حالة الطوارىء
 ٢٠٧فصدر قرار الرئيس رقم  )٨٦(١٩٨٢كامل شبه جزيرة سيناء فى أبريل 

لكنه  )٨٧(١٩٨٠ مايو ١٥ ابتداء من ھاء حالة الطوارىء بإن١٩٨٠لسنة 
 بإنشاء محاكم أمن ١٩٨٠ لسنة ١٠٥استعاض عنه بإصدار القانون رقم 

ًالذى خص النيابة العامة طبقا  )٨٨( مايو٢٠الدولة طوارئ، والذى صدر فى  َّ
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٣٦٧

للمادة السابعة منه بالاتھام والتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص 
َّ الدولة، كما خول النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق محاكم أمن

  .الجنايات التى تختص بھا محكمة أمن الدولة العليا

 وبعد أن وقعت أحداث العنف الطائفية فى منطقة الزاوية الحمراء 
 من الدستور ٧٤المادة  سبتمبر إلى ٢، لجأ السادات فى ١٩٨١ يونيو ١٧فى 

عد حوالى شھرين ونصف، فأصدر مجموعة من القرارات للمرة الثانية، أى ب
قرر نقل العديد من الصحفيين وغيرھم من العاملين و لمواجھة تلك الأحداث،

 إلى فى المؤسسات الصحفية القومية والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون
مارسوا "، بحجة أنھم ھيئة الاستعلامات وغيرھا من الجھات الحكومية

أثير ضار فى تكوين الرأى العام أو ھدد الوحدة الوطنية أو السلام ًنشاطا له ت
 فى نفس اليوم، ٤٩٠ ثم أتبعه بالقرار رقم )٨٩(" الاجتماعى أو سلامة الوطن

لنقل أعضاء العديد من ھيئات التدريس بالجامعات والمعاھد العليا لنفس 
ى وجه ويلاحظ أن ھذا القرار الأخير لم يشر على أ )٩٠(الأسباب السابقة

ًمارس ھذا الحشد من أساتذة الجامعات نشاطا له تأثير ضار على النحو الذى 
سبقه من قرارات، كما لم يبين ماھية ھذا النشاط ولا تأثيره فى تكوين الرأى 
العام أو فى تربية الشباب أو فى تھديد الوحدة، أو سلامة الوطن، أو السلام 

َ ما يمكن أن يستخلص من نولك. الاجتماعى ھذه القرارات أن تعبيراتھا ُ
يمكن أن .." ًمارسوا نشاطا له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام"الواسعة 

تدرج كلما شاءت السلطة إدراجه فى نطاق تطبيق ھذا القرار لمجرد اعتباره 
ًمعارضا سياسيا أو له نشاط سياسى لا يتفق واتجاھات الحزب الحاكم ً)٩١(   

 أعلن ١٩٨١دس من أكتوبر فى الساوعقب اغتيال الرئيس السادات 
حالة " رئيس مجلس الشعب"ب رئيس الجمھورية المؤقت صوفى أبو طال

حتى يمكن اتخاذ " )٩٢(١٩٨١ لسنة ٥٦٠ بالقرار الجمھورى رقم الطوارىء
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٣٦٨

ثم  )٩٣("الإجراءات الفورية اللازمة لكفالة الأمن، وتدارك جميع الاحتمالات
إنابة نائب رئيس الوزراء ووزير  فى نفس اليوم ب٥٦٢أصدر القرار رقم 

المادة الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمھورية المنصوص عليھا فى 
وعلى ضوء ذلك صدر أمر  )٩٤(  فى شأن حالة الطوارىء١٩٥٨ لسنة ١٦٢

 أكتوبر بإحالة بعض الجرائم ٢٢ فى ١٩٨١ لسنة ١رئيس الجمھورية رقم 
أنه يجوز لرئيس الجمھورية إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، مما يبين بجلاء 

 فى البلاد أن يحيل إلى محاكم حالة الطوارىءأو لمن يقوم مقامه أثناء إعلان 
أمن الدولة ما يراه ھو من جرائم القانون العام كيفما يشاء، دون الالتزام بأى 
معايير موضوعية مجردة فى القانون سواء أكانت جنايات أم جنح أم 

ًصا عليھا فى قانون العقوبات أم فى أى قانون مخالفات، وسواء أكانت منصو
ًآخر ودون ما بيان لعلة تلك الإحالة، وقد تكون لا صلة لھا مطلقا بالسبب 

َذى من أجله أعلنت حالة الطوارىءال ِ    )٩٥(ً مما كان محلا لاعتراضات كثيرة ُ

َثم أجريت على قانون الطوارىء ِ  لسنة ١٦٤ تعديلات بقانون رقم ُ
 شھور على الاعتقال، ثم ٦مل بنظام التظلم بعد مضى  فأعاد الع١٩٨١

  . إلى شھر بعد الاعتقالھا الذى قصر١٩٨٢ لسنة ٥٠يلات بالقانون رقم دتع

 تبيح لرئيس الجمھورية  من قانون الطوارىء١٧المادة ولما كانت 
تفويض غيره فى اتخاذ كل أو بعض التدابير الاستثنائية؛ فقد أصدر محمد 

 بتفويض وزير ١٩٨٢ لسنة ٤الجمھورية الأمر رقم حسنى مبارك رئيس 
وھى التدابير الخاصة  )٩٦(الداخلية فى اتخاذ التدابير التى يراھا مناسبة

ُبفرض قيود على حرية الأشخاص فى الأمن الشخصى وحرمة الحياة 
الخاصة، فأصبح من حق وزير الداخلية القبض على الأشخاص وتفتيشھم 

 لأمر بمراجعة رسائلھم دون التقييدواوتفتيش مساكنھم واعتقالھم، 
بالضمانات الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية وذلك لمجرد الاشتباه أى 
دون توافر أى دلائل على ارتكابھم أى جريمة، كما أنه أجاز له اعتقال 

المادة وفى مقابل ذلك نصت . الأفراد بموجب أوامر شفوية لمدة ثمانية أيام
ًبات على عقوبة ھزيلة جدا فى حالة القبض على  من قانون العقو٢٨٠

أو احتجازه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى الشخص أو حبسه 
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٣٦٩

غير الأحوال التى تصرح بھا القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبھة، 
   )٩٧(وھى عقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه

 يبادر حسنى إلى الرئيس الجديد؛ لموبعد انتقال السلطة بسلاسة 
َ، واستمرت الحالة التى كان يفترض أنھا استثنائية مبارك بإلغاء الطوارىء ُ

 م واحد، وظل العمل بقانون الطوارىءُمنذ ذلك التاريخ دون أن تلغى ولو ليو
 ١١٦رقم  حيث أصدر مبارك القرار ١٩٨٨ مارس ١٧ًيتجدد سنويا حتى 

 مايو ٣١ وحتى ١٩٨٨ً اعتبارا من أول مايو ىءبمد العمل بقانون الطوار
 فى  لمدة ثلاث سنوات، لتتحول الطوارىء، إذ أصبح بعد ذلك يتجدد ١٩٩١

مصر من حالة استثنائية إلى حالة دائمة، باتت معھا القوانين الطارئة جزء 
   )٩٨(من البنية الأساسية للنظام الحاكم

َوقد عرض قرار رئيس الجمھورية على مجلس الش ِ عب، فأعلن ُ
وافق على مد العمل بقانون رئيس مجلس الوزراء أن مجلس الشعب قد 

المجتمع المصرى كان يتھدد بعمليات إرھابية "ً استنادا إلى أن الطوارىء
غير مسئولة تھدف إلى النيل من النظام السياسى وإلى إزھاق الأرواح 

ى مھدھا وضرب الاستقرار وإشاعة حالة من الفوضى، وبھدف وأد الفتنة ف
وتمكين أجھزة الأمن من متابعة الإرھاب وإجھاض ظواھره غير المشروعة 

ً سياجا منيعا  تغدو حالة الطوارىءوحماية للديموقراطية والحرية والشرعية، ً
، وأضاف بأن قانون "عرض لهيحمى البلاد من ھذه الفتنة والنشء مما يت

  : سيخضع لعدة ضوابط ھىالطوارىء

 سيكون فى أضيق نطاق وبقدر ما ون الطوارىءأن تطبيق قان: ًأولا
  .يقتضيه الحفاظ على أمن المجتمع

  .أن ھذا التطبيق لن يمس أى صاحب رأى أو فكر شرعى: ًثانيا

 بمجرد زوال  لن تتوانى عن إنھاء حالة الطوارىءأن الحكومة: ًثالثا
   )٩٩(أسبابھا

 فى ءت الداخلية فى إنھاء حالة الطوارىوبينما لم تفلح المطالبا
البلاد، أفلحت الضغوط الخارجية فى تنفيذ بعض المطالبات، عندما أصدرت 
الأمم المتحدة توصياتھا للدول الأعضاء فيھا بإنشاء مؤسسات وطنية لحماية 
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حقوق الإنسان تعد تقاريرھا لعرضھا على اللجنة المعنية بذلك فى الھيئة 
 ھذا الشأن، إلى جانب الدولية وتفعيل الاتفاقات الموقع عليھا من الدول فى

التعاون مع المنظمات الحقوقية غير الرسمية، خاصة وأن ھذه المقترحات 
أتت فى أجواء طرح الولايات المتحدة لتصوراتھا وتھديدھا للمنطقة بنشر 

 لكن الحكومة المصرية تحايلت على ذلك وأصدر رأس ،)١٠٠(الديمقراطية
ة  لسن١٠٥ بإلغاء القانون ٢٠٠٣ لسنة ٩٥السلطة التنفيذية فيھا القانون رقم 

  الأھم وھى المتعلقةمحاكمال ، مع استثناء  بإنشاء محاكم أمن الدولة١٩٨٠
 فى خطوة لا تتوفر لھا المصداقية خاصة مع إصرار النظام على طوارىءبال

 ثلاث سنوات قادمة، لى موافقة التمديد لقانون الطوارىءالحصول ع
البرلمان وتلويحھا الخفى بحل مجلس والضغوط التى مارستھا الحكومة على 

الشعب مما دفع النواب للتصويت على القانون بعد ساعات قليلة من تقديم 
      )١٠١(الحكومة له

وفى برنامجه الانتخابى الذى خاض على أساسه انتخابات الرئاسة 
 _فى أقرب وقت _ ؛ تعھد حسنى مبارك بوقف العمل ٢٠٠٥فى سبتمبر 

الحكومة بإعداد قانون لمكافحة الإرھاب، بالرغم ، وأمر بقانون الطوارىء
ً، فضلا عن قانون العقوبات ١٩٩٢من وجود قانون للإرھاب معمول به منذ 
 للتعامل مع أى جھة أو مواطن ٍالذى يرى جميع خبراء القانون أنه كاف
وفى زيارته للعاصمة البريطانية . ِّتسول له نفسه الخروج على النظام العام

، ومن "ق سوى شھور وينتھى العمل بالطوارىءلم تتب"ًح قائلا َّ صر٢٠٠٦لندن 
بل  )١٠٢(جھتھا وعدت الحكومة بإصدار قانون مكافحة الإرھاب، إلا أنھا لم تفعل

 مع تأكيدھا بأنھا لم تتخل عن ٢٠١٢حتى عام  مدت العمل بقانون الطوارىء
كومة فى ه الحالتزامھا بإصدار قانون مكافحة الإرھاب، وذكر البيان الذى أصدرت

 لن يتم استخدامھا لتقييد أى نشاط انتخابى، وأن  بأن الطوارىء٢٠١٠ مايو ١١
وأشار . التجديد جاء بسبب التھديدات المتكررة التى يتعرض لھا الأمن القومى

البيان ـ للتبرير ـ بأن ھناك العديد من الدول المجاورة ومنھا إسرائيل تطبقه منذ 
عى أننا بلد حريات، ونحن نعيش َّكيف ند:"د الخبراءولذلك تساءل أح )١٠٣(نشأتھا
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٣٧١

فى ظل قانون طوارئ ثم إقراره فى وقت معين، ولھدف محدد، وفى حادثة 
ت، لكن الغريب أنه استمر بلا داع، ادنة، وھى اغتيال الرئيس أنور السامعي

   )١٠٤("لحماية مصالح النظام

فقھاء ًوھو ما يعد خروجا على مبدأ المشروعية، والذى قصد به 
 من  سلطاتھا وإداراتھا وموظفيھاالقانون خضوع المواطنين والدولة بكافة

جميع المراتب للقانون المطبق فى البلاد، دون أن يكون ھناك امتياز لأى أحد 
أو استثناء من تطبيق حكم القانون عليه بسبب المنصب أو الدين أو الثروة أو 

ونى ذاته، أو أن تعتبر إرادة غير ذلك، أى بدون تمييز من خارج النص القان
" سيادة حكم القانون"الزعيم أو المسئول الكبير فوق القانون، ويسميه البعض 

  .كمرادف لمبدأ المشروعية

فالقيمة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون لا تكون فى مجرد إخضاع 
المواطنين له، بل أنھا تتأكد من خلال إلزام سلطات الدولة ذاتھا باحترامه، 

نسان الحر ھو أساس المجتمع الحر، والقوانين ھى التى تصون الحقوق والإ
ُالأساسية للإنسان، ولا بد أن يستقر فى إدراكنا أن القانون فى المجتمع الحر 

ًوليس سيفا مسلطا عليھا.. خادم للحرية ً.   
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